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شریة سلعا أكثر رفاهیة أن التقدم العلمي الذي أعقب الثورة الصناعیة قدم للب
وجعلها أكثر رخاء، إلا أن هذه السلع تحمل في ذات الوقت في طیاتها أخطارا كامنة 
تهدد حیاة الناس وقد لا یكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة الفنیة السائدة 

وهذا مما یثیر التساؤل عما إذا كانت . وقت الإنتاج أو وقت طرح المنتج للتداول
د العامة في المسؤولیة المدنیة تكفي للإحاطة بها وتنظیم المسؤولیة الناشئة القواع
.عنها

كما یثیر التساؤل عن كیفیة التوفیق بین سلامة الجمهور من مستعملي هذه 
السلع وبین كون هذه المخاطر غیر معروفة لمن یقوم بإنتاج وتصنیع هذه السلع وان 

والإجابة عن هذه التساؤلات هي . د یجافي العدالةمساءلة الصانع أو المنتج عنها ق
أساس هذا البحث من خلال البحث في تحدید مفهوم مخاطر التطور التقني أولا 

.وتنظیم المسؤولیة عن هذه المخاطر ثانیا
Abstract

Scientific progress which come as a result of the
industrial revolution brought to humanity products ( goods
) more prosperity. But those goods carry at the same time
danger threaten the life of mankind and at the same time
may not able to discover it through technical
acknowledgment during production or marketing. This
matter rise the questions whether the general rules of civil
responsibility fair enough to organize an systemize the
rising responsibility. And furthermore we can rise another
question how can compromise between the safety of
public whose use such products and the extent of
unknown danger to the producer.

مقدمة
على اساس جبر ، تقوم فكرة المسؤولیة المدنیة بشقیها العقدیة والتقصیریة

ومن هذه الفكرة تطورت . الضرر الذي یصیب المضرور باسرع واقصر طریق
.المسؤولیة المدنیة تطورا مذهلا اصاب مختلف جوانبها



فقد . القد اخذ هذا التطور خطى متسارعة من الثورة الصناعیة وحتى یومنا هذ
تم توظیف المعارف والاكتشافات العلمیة في تقنیات الانتاج لمختلف السلع 

غیر ان هذه المعارف التقنیة اذا كانت قد قدمت للبشریة سلعا ومتجات . والخدمات
فانها قد حملت ، اكثر رفاهیة وجعلتها اكثر رخاء فضلا عن سد احتیاجاتها الضروریة

الناس لایمكن اكتشافها في حدود المعرفة الفنیة في طیاتها أخطار كامنة تهدد حیاة
السائدة وقت الانتاج او وقت طرح المنتج للتداول ممایثیر القلق بشان هذه المخاطر 
ویطرح التسؤلات عما اذا كانت قواعد المسؤولیة المدنیة في الانظمة القانونیة 

وقف من هذه المختلفة تكفي للاحاطة بها وتنظیم المسؤولیة الناجمة عنها والم
خصوصا وان البحث في هذه المسائل اصبح ضرورة ملحة یحتمها اتساع ، المخاطر

فلا یتاح ادراك ، استهلاك واستعمال المنتجات التي تحمل تقنیات حدیثة ومعقدة
ومن ذلك مثلا الاثار . الاخطار الكامنة فیها وانما یتم اكتشافها في وقت لاحق

العقاقیر الطبیة والموجات الكهرومغناطیسیة التي للادویة و side effectsالجانبیة 
ترسلها اجهزة الهاتف النقال والكومبیوتر على مخ الانسان ومرض جنون البقر الناجم 
عن خلط الأعلاف ببعض مخلفات الحیوانات المذبوحة وغیر ذلك من الاخطار 

.العدیدة
ارف الفنیة واكتشاف جدلیة مستمرة بین تطور المع، دائما، والواقع اننا نكون

فكلما توسعت التقنیات الجدیدة كلما تم اكتشاف ، للمخاطر التي تحیق بالانسان
مخاطر جدیدة تهدد صحة الانسان وسلامته فضلا عن ممتلكاته مما یجعل من 

.شمول هذه المخاطر بالتنظیم القانوني یمثل مصلحة ظاهرة للمجتمع
ان : ذه المخاطر اعتباران متناقضان الاولویكتنف عملیة التنظیم القانوني له

فالجهل بها ، هذه المخاطر لاتكون معروفة لمن یقوم بانتاج وتصنیع السلع والمنتجات
امر واقع یفرضه مستوى المعارف السائدة لذا فان مما یجافي العدالة مساءلة 

فان سلامة الجمهور من مستعملي : اما الثاني. الصانعین والمنتجین عنها
خدمي السلع لها اعتبارها اذ ان هدف التنظیم القانوني في المحصلة النهائیة هو ومست

ضمان الامن والسلم الاجتماعیین لذا یتحتم على الفقه والقضاء ومعهما التشریع ان 
یسلكوا سبیلا من شانه ان یضمن التوفیق بین هذین الاعتبارین وهو ما یفتح الافاق 



نیة الحدیثة لما فیه خیر الانسان وتطویر حیاته واسعة امام استخدام المعارف الف
.وحمایته في الوقت نفسه من المخاطر

ولا شك ان الحوادث الكثیرة التي تقع في ارجاء العالم المختلفة منذ امد لیس 
بالقصیر تجعل من بحث هذه المسالة ضرورة ملحة لوضع الحلول المناسبة في 

المدنیة وما استحدثته دول المجموعة الاوربیة من ضوء القواعد القانونیة للمسؤولیة 
تشریعات لحمایة جمهور المستهلكین من اضرار المنتجات في ضوء التوجیه الاوربي 

لتحدید مسؤولیة الصانعین والمنتجین عن عیب المنتجات دون ١٩٨٥الصادر عام 
لما كانت و . ان یرتبط ذلك بفكرة الخطأ التي تقوم علیها قواعد المسؤولیة المدنیة

دراستنا تقتصر على بحث المسؤولیة عن مخاطر التطور التقني ومدى مسؤولیة 
الصانعین والمنتجین عنها فاننا سنعالج الموضوع من خلال تحدید مفهوم مخاطر 

.التطور التقني او لا وتنظیم المسؤولیة عن هذه المخاطر ثانیاً 

المبحث الاول
)١(مفهوم مخاطر التطور التقني

انناالا" العلميالتقدممخاطر" هوالمخاطرهذهوصففيالفقهلدىالشائعالتعبیران١.
واستظهارالاشیاءحقیقةعنالبحثهوفالعلم. العلمیةالدقةیفتقرالىالتعبیرهذااننجد

التطبیقفهي) التكنولوجیا( الفنیةالمعرفةأما، الاختراعالىویؤديوخصائصهاعناصرها
: شفیقمحسن.دالتفرقةهذهفيانظر. لاستعمالهاالطرقافضلوابتكارالعلملثمراتالعملي

، ل١٩٨٤، القاهرة، الجامعيوالكتابالقاهرةجامعةمطبعة، القانونیةالناحیةمنالتكنولوجیانقل
قریبسیاقوفي. الطبیعیةالظواهرتفسرالتيالقوانینعنالبحثهوالمعنىبهذافالعلم. ٤ص

عملیاتاداءالاسالیبتطویرفيالعلمیةالمعرفةتطبیق" بانهاالفنیةالمعرفةاخرونیعرف
: خلیلاحمدجلال.دانظر". الخدمةلاداءوتحسیناالانتاجیةلقدرتهازیادةوالخدماتالانتاج



على الرغم مما تجلبه التقنیات الحدیثة من رخاء ونعیم الانسان فانها تجلب 
الا انه لایمكن اكتشاف هذه الاخطار الا بعد مدة من . معها مخاطر تهدد سلامة

إنتاجها وطرحها للتداول بفضل المعارف العلمیة الجدیدة لذا فان مخاطر التطور لا 
تكارات العلمیة والتكنولوجیة كما توحي بذلك یقصد بها المخاطر التي تصاحب الاب

وبغیة . )٢(وانما تعني كشف العیوب والمخاطر من خلال المعرفة اللاحقة، التسمیة
الوقوف على هذه المخاطر فاننا نقسم هذا المبحث الى مطلبین نتناول في الاول 

ن تعریف مخاطر التطور التقني فیما نبحث في الثاني شروط تطبیق المسؤولیة ع
.مخاطر التطور

المطلب الاول
تعریف مخاطر التطور التقني وصلتها بالعیب الخفي

نحاول في هذا المطلب تعریف مخاطر التطور في فرع اول فیما نبین صلته 
.بالعیب الخفي في فرع ثان

جامعةمطبعة، ١ط، النامیةالدولالىالتكنولوجیاونقلالاختراعاتلحمایةالقانونيالنظام
فيیختلفانانهماالامعرفةهماوالتكنولوجیاالعلممنكلاانفرغم. ٢٢ص، ١٩٨٣، الكویت

والمجتمعالطبیعةفيالمحیطةالظواهرعلىالانسانتعرفیعنيScienceفالعلم. غایاتهما
Knowالفنیةالمعرفةفهيالتكنولوجیااما. ذاتهاالحقیقةاجلمن – Howحقائقعلىالمعتمدة

، ١٩٨٦، الاسكندریةالمعارفمنشاة، الفنیةالمعرفةنقلتنظیم: یحیىسعید.دانظر. علمیة
لانهالعلميالتطورمخاطرعنبدیلاالتقنيالتطورمخاطرتعبیراستعملناولهذا. ١١- ١٠ص

والخدماتالسلعانتاجفيالعلمحقائقوضعلانالمقصودالمعنىعلىالدلالةفيدقةالاكثر
.Technologyالتكنولوجیااوالفنیةالمعرفةهو
٢ .Viney. Art, prec. d. 1998. chron, p.296.



الفرع الاول
تعریف مخاطر التطور التقني

تمثل مخاطر التطور التقني تطورا جدیدا ومرحلة مهمة في تطور الفكر 
القانوني ذلك ان كلا من الفقه القضاء بعد ان توسع في فكرة العیب الخفي لحمایة 
جمهور المستهلكین وصل في نهایة المطاف الى القاء عبء الالتزام بضمان 

هذا التوسع في قواعد المسؤولیة ولما كان. )٣(السلامة من المنتج والبائع المحترف
لایفي بالغرض المطلوب في توفیر الحمایة الفعالة للمستهلك بسبب ان هناك اضرارا 
تلحق بالمستهلك لسبب لایمكن توقعه ولا تجنبه طبقا لحالة المعرفة الفنیة وقت طرح 

فمخاطر التطور بهذا المعنى تبحث في قلب العلاقة بین المنتج . المنتج للتداول
.والمستهلك

بید ان الصعوبة تكمن في ان مخاطرالتطور التقني اوسع من تتبلور في 
كما ان مضمون هذا التطور یخضع لعوامل واعتبارات شتى یصعب . تعریف محدد

تحدیدها بحیث ان النظر الى مخاطر التطور یتغیر تبعا للمستوى العلمي 
.والتكنولوجي

یها نوعا من المرونة تجعلها تستعصي على ان نسبیة مخاطر التطور تعط
ففكرة مخاطر التطور تتجاوز طرق تحقیقها ولا تتم بلورتها . البناء النظري الجامد

.الاعبر محاولات لا تتمتع بصفة الثبات
ولكن هل من العبث ان نحاول تجسید هذه الفكرة في قواعد قانونیة تمثل 

یفرض نفسه ذلك ان بلوغ او ، الجواب بالنفيبمجموعها قالبا لحمایة الانسان؟ ان 
محاولة بلوغ هذا النوع من الحمایة تبقى معیارا یمكن الاستناد الیه في الحصول على 
الحمایة ثم ان اوجه المخاطر وان تعددت الا انها تستجیب لنموذج واحد یحقق 
وحدتها وهو انها تبقى مشروعا مقاما في الاساس على ضمان سلامة الانسان 

.اعتباره قیمة علیاب

.  الربحلغرضوالشراءالبیعبعملیاتیقومالذيالشخصهوالمحترفالبائع. ٣



ان فكرة مخاطر التطور تفترض ان المنتج لم یكن به عیب وقت انتاجیة او 
طرحه للتداول الا ان تقدم المعارف الفنیة بعد ذلك افصح عن وجود مخاطر معینة 

إزاء مخاطر لم یتم الكشف عنها مطلقا ولایمكن الكشف عنها من ، إذن، فنحن. فیه
یره الا انه یتم الكشف عنها فیما بعد فنكون والحالة هذه امام قبل المنتج ولا من غ

ومن . صورة من صور الاستحالة المطلقة التي لایكون بمقدور الناس جمیعا كشفها
الامر یتعلق هنا باضرار ناجمة عن خطورة في المنتج " الى ان Mullerهنا یشیر 

فلا الصانع . لحظة صنعهالم یكن من الممكن توقعها طبقا للمعرفة العلمیة والفنیة
ولا اي شخص اخر یمكنه ان یتكهن بان المنتج ینطوي على مخاطر عند استعماله 
وبالتالي فان هذا المنتج لایمكن اعتباره معیبا حتى لو كان قد انطوى منذ البدایة 

الا انه لم تكن هناك وسیلة حتى بالتزام الحد ، على صفة المنتج الضار بالمستهلك
العنایة لمعرفة صفته هذه من قبل تسویقه ولا یمكن ان یظهر مخاطره الاقصى من 

.)٤("الا انتشاره الواسع في الاسواق 
١٩٨٥وقد وضح التوجیه الاوربي الخاص بالمسؤولیة عن المنتجات لسنة 

حالة " معیاریا بالقول انها ٣٧٤Directive on Product Liabilityتعریفا رقم 
والفنیة وقت وضع المنتجات في التداول التي لا تسمح باكتشاف المعرفة العلمیة 

Article" وتجري نصوص التوجیه في نسختها الانجلیزیة على النحو الاتي" العیب 
7 ( e ) that the state of scientific and technical knowledge
at the time when he put the product into circulation was
not such as to enable the existence of the defect to be

discovered "
تعني " بأنها )٥(كما عرفها قانون ولایة میسوري في الولایات المتحدة الامریكیة

الطبیعة الخطرة للمنتج والتي لم تكن معروفة ولم یكن بالامكان معرفتها في حدود 
ویجري معرفتها في حدود التصور " التصور المعقول وقت طرح المنتج في التداول 

" ویجري النص المذكور على النحو الاتي " المعقول وقت طرح المنتج في التداول
State of the art means that the dangerous nature of the

٤ .Muller: L assurance ( responsabilite civil products ), R. G. A. T. 1970.P.

.١٩٨٧عامالصادرمیسوريولایةتشریعمن) 537.764( المادةانظر. ٥



product was not know and couldn't reasonably be
discovered at the time the product was placed into the
stream of commerce"

بقوله)٦(وبنفس المعنى عرفها قانون حمایة المستهلك الانجلیزي
" That the state of scientific and technical knowledge at
the relevant time was not such that the producer of
product of the same description as the product in question
might be expected to have discovered the defect if it had

existed in his products while they were under his control"
الفرع الثاني

صلة مخاطر التطور بالعیب الخفي
مادامت مخاطر التطور التقني أمرا لا یمكن كشفه وقت طرح المنتج للتداول 

اذ ترتبط . طبقا لحالة المعرفة التقنیة السائدة فانها تقترب كثیرا من فكرة العیب الخفي
الفكرتان بوشائج من الصلة یصعب في كثیر من الاحیان فصلهما، خصوصا اذا 

قررا مسؤولیة البائع عن العیب )٨(والمصري)٧(علمنا ان كلا من المشرع الفرنسي
ویقرر القضاء الانجلیزي مسؤولیة البائع عن . الخفي حتى لو لم یكن عالما بوجوده

حتى لو كان جاهلا به absolute obligationهذا العیب ویعتبره التزاما مطلقا 
.لذا یتحتم التفرقة بین الفكرتین. )٩(او انه اخطأ في تقدیره للامور

Consumer Protection Actالانجلیزيالمستهلكحمایةقانونمن) ٤٣( المادةانظر٦.
( 1987 )

.الفرنسيالمدنيالقانونمن) ١٦٤٣( المادةانظر٧.
. المصريالمدنيالقانونمن) ٤٤٧/١( المادةانظر. ٨

انفيالقضیةهذهوقائعوتتلخص.Frost v.Aylsbury Diary co. Ltdقضیةانظر٩.
تمكنوسیلةهناكولیستالتیفوئیدجراثیمعلىتحتويكانتالحلیبمنكمیةباععلیهالمدعى

. علیهاالمدعىالشركةمسؤولیةالقضاءقررذلكومع. الجراثیمهذهاكتشافمنالألبانشركة
انظر

Aubrey L. Diamond: Introduction to Hire- Purchase Law, 2nd. Ed.
Butterworths, London, 1971, P.55.



ما ینقص من ثمن المبیع بین التجار وارباب الخبرة او ما " فالعیب الخفي هو 
وفي مفهوم )١٠("یفوت به غرض صحیح اذا كان الغالب في امثال المبیع عدمه 

یكون البائع ملزما بالضمان اذا لم یتوافر في " اكثر سعة عرفه المشرع المصري بانه 
ل للمشتري وجودها فیه او اذا كان بالمبیع عیب المبیع وقت التسلیم الصفات التي كف

ینقص من قیمته او من نفعه بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما هو مبین بالعقد 
، في حین تعني )١١("او مما هو ظاهر من طبیعة الشيء او الغرض الذي اعد له 

الاضرار التي تنشأ عن سبب " Risques developpementمخاطر التطور 
ي امكان المنتج معرفته او حتى توقعه على ضوء المعطیات العلمیة والفنیة لم یكن ف

السائدة وقت تصنیع السلعة او طرحها للتداول ولكن التقدم العلمي كشف عنها فیما 
.)١٢("بعد 

ففي الوقت . وفي هذا یتحدد الفرق الاساسي بین مخاطر التطور والعیب الخفي
الذي لا یستعصي على اهل الخبرة والفن كشف عیوب المبیع حتى لو كانت خفیة 
طبقا للمعرفة السائدة وقت البیع نجد ان مخاطر التطور لا یمكن اكتشافها حتى من 

رحها للتداول مما یعني اننا في الحالة قبل منتج السلعة نفسه وقت انتاجها او ط
فهي عیوب كامنة یمكن ان یكشف التطور اللاحق . الاخیرة ازاء استحالة مطلقة

تشیر إلى ما یكمن في المنتجات من قوى اضرار ولكن " وهي بهذا الاعتبار . عنها
وعلى هذا فالعیب في مفهوم. )١٣("لا تدرك الا بالتجربة اللاحقة او التطور العلمي 

مخاطر التطور اضیق من حیث المفهوم والنطاق من العیب الذي تحدده قواعد 

.العراقيالمدنيالقانونمن) ٥٥٨/٢( المادةانظر. ١٠
. المصريالمدنيالقانونمن) ٤٤٧/١( المادةانظر. ١١
١٢ .Ghestin, I introduction de la directive commanautaire en droit

Francais, colloque precite sur la securite consomateurs, Travaux, P.IIIest
s., notam., P. 129 ets.

القاهرة،العربیة،النهضةدارالمستهلك،سلامةضمان: عليمحجوبجابر. دعننقلا
.٢٣٣ص،١٩٩٥

مخاطرمواجهةفيالسلامةبضمانالمنتجالتزاممدى: قدوسالرحمنعبدحسن. د١٣.
. ١٢صالقاهرة،العربیة،النهضةدارالعلمي،التطور



فالعیب في مخاطر التطور لا یهتم الا بضمان السلامة . ضمان العیب الخفي
والامان التي یوفرها المنتج ولا یعیر اهتماما الى المنفعة التي تتحقق في حین ان 

لسلعة على الوفاء بالاغراض التي القواعد المنظمة للعیب الخفي تعتبر عدم قدرة ا
.)١٤(ارادها المشتري من قبیل العیوب

ورغم ان تقریر المسؤولیة عن مخاطر التطور یمثل نتیجة طبیعیة لمسیرة 
المسؤولیة المدنیة الا ان التوجیه الاوربي ومعه تشریعات دول الاتحاد الاوربي قد 

التطور یقوم على الاخذ اخذت مسارا اخر في تقریر المسؤولیة عن مخاطر 
بالمسؤولیة عن هذه المخاطر في نطاق ضیق بما یمثل استثناء على الاصل الذي 

.یقوم على اعتبارها سببا من اسباب الاعفاء من المسؤولیة
ورغم اقتراب فكرة العیب الناشئة عن مخاطر التطور من فكرة العیب الخفي 

صوصا عندما تقف المهلة القصیرة امام فان الاخیرة لا تمثل بدیلا عن الاولى خ
من القانون ) ٥٧٠( المدعي من اقامة دعوى ضمان العیب الخفي اذ تقضي المادة 

لا تسمع دعوى ضمان العیب الخفي اذا انقضت ستة - ١" المدني العراقي على انه 
اشهر من وقت تسلیم المبیع، حتى لو لم یكشف المشتري العیب الا بعد ذلك مالم 

بید انه یجب ان یلاحظ ان مفهوم العیب ". البائع ان یلتزم بالضمان مدة اطول یقبل 
الضمني یثیر مسؤولیة المنتج طبقا للتوجیه الاوربي والقانون المدني الفرنسي یتحدد 

. )١٥(بعدم توفر السلامة والامان المنتظرة شرعا من المنتج
لتطور تختلف عن فكرة ومن المفید ان نشیر أخیراً الى ان فكرة مخاطر ا

. المطابقة في ان المشاكل المتعلقة بالمطابقة تحل عن طریق مبدأ المنافسة
فالمستهلك الذي یعلم بخصائص المنتجات المطروحة یستطیع ان یفاضل بینها 
ویختار منها ما یشبع حاجته في حین ان المشكلات المتعلقة بسلامة الاشخاص لا 

المعیبة،منتجاتهتسببهاالتيالاضرارعنالمنتجمسؤولیة: جمیعيالباسطعبدحسن. د. ١٤
.١٨٤ص،٢٠٠القاهرة،العربیة،النهضةدار
المدنيالقانونمن) ١٣٨٦/٤( والمادةالاوربيالتوجیهمن) ٦/١( المادةانظر. ١٥

. الفرنسي



سة لان حیاة الافراد وسلامة ابدانهم اكثر اهمیة واعظم یمكن تركها لمبدأ حریة المناف
.  )١٦(خطرا من مبادئ المنافسة التجاریة

المطلب الثاني
حدود المسؤولیة عن مخاطر التطور

اذا كان المشرع الفرنسي قد اعتبر مخاطر التطور التقني من اسباب الاعفاء 
-١٣٨٦/١١( من المسؤولیة عن الاضرار التي تسببها المنتجات المعیبة في المادة 

ان -٤.....یكون المنتج مسؤولا بقوة القانون الا اذا اثبت" التي نصت على انه ) ٤
ي اللحظة التي طرح فیها المنتج للتداول، لم تسمح له حالة المعرفة العلمیة الفنیة، ف

من التوجیه الاوربي، فان المادة ) e( ٧وكذلك المادة " بان یكشف وجود العیب 
حرمته من الاستفادة من هذا الدفع اذا تم كشف العیب خلال عشر ٢-١٣٨٦/١٢

ارك بها النتائج سنوات بعد اطلاق المنتج للتداول ولم یتخذ التدابیر الخاصة التي یتد
وقد ترتب على هذا النص ان المشرع الفرنسي القى التزامین على . الضارة للمنتج

عاتق المنتج علیه الایفاء بهما والا قامت مسؤولیته عن هذه المخاطر، لذا نبحث 
الالتزامات التي القاها المشرع على كاهل المنتج في فرع اول ثم شروط قیام هذه 

.هذه الالتزامات في فرع ثانالمسؤولیة اذا اخل ب

الفرع الاول
الالتزامات التي القاها المشرع على عاتق المنتج

رتب المشرع التزامین اساسیین على عاتق المنتج یتعین علیه الایفاء بهما اذا 
كشفت المعرفة الفنیة والعلمیة اللاحقة عن مخاطر مستحدثة تحیق بالمشتري والا 

:لضرر الذي یلحق به وهما الالتزام بالتتبع والالتزام بالاستردادقامت مسؤولیته عن ا
-الالتزام بالتتبع: اولا

التوجیهاحكامضوءفيالمعیبةالمنتجاتعنالناشئةالمسؤولیة: الماحيحسین. د. ١٦
ص،١٩٩٨القاهرة،العربیة،النهضةدار،١طالاوربي،



فیجب على المنتج ان یتخذ كافة التدابیر اللازمة لتدارك النتائج الضارة للمنتج 
الذي ظهر عیبه بعد طرحه للتداول ولم یكن بالامكان اكتشاف هذا العیب طبقا لحالة 

ة والعلمیة السائدة في ذلك الوقت وهذا ما یحتم على المنتج والصانع المعرفة الفنی
متابعة المنتج بعد اطلاقه للتداول وعلیه ان یواكب التطورات العلمیة والتكنولوجیة اذا 
كان من شان هذه التطورات ان تكشف المخاطر التي یمكن ان تنطوي علیها 

ا صلة بنشاطه الانتاجي والتصنیعي فعلیه ملاحقة المعارف العلمیة التي له. منتجاته
ویجب علیه ان یخبر . لیكون على بینة من الاضرار التي یمكن ان تسببها للجمهور

المستهلك، عندما تكشف له المعرفة الفنیة اللاحقة عن وجود عیب او خطر في 
ولعل استخدام وسائل الاعلام واسعة . منتجاته، عن هذه المخاطر بمختلف الوسائل

خیر وسیلة لتحقیق هذه الغایة وخصوصا بالنسبة للشركات الكبیرة ذات الانتشار 
على ان ذلك لا یمنع من استخدام ایة وسیلة اخرى لاعلام . الانتاج الواسع

. المستهلك
ویتضمن هذا الالتزام بالتتبع تزوید المشتري بكافة النصائح والتوجیهات 

ا اقتضى الامر معاینة المنتج واصلاحه واذ. الضروریة لتلافي النتائج الضارة للعیب
.فان علیه ان یقوم بهذه الخطوة

والواقع ان هذا الالتزام بالتتبع كان قد استحدثه القضاء الالماني في حكمین 
تتعلقان بمبید للطفیلیات یستخدم في معالجة ١٩٨١حزیران عام ١٧اصدرهما في 

اشجار التفاح والذي اصبح غیر فعال بسبب اعتیاد البكتریا علیه، اذ قررت تلك 
المنتج بسبب تطور المعرفة العلمیة والفنیة على الاحكام ان المنتج یبقى ملزما بتتبع 

.)١٧(المستوى الوطني والدولي بعد طرح المنتج للتداول
–الالتزام بالاسترداد : ثانیا

١٧ .Oliver Berg: La notion de risqué de developpement en matiere de –
responsabilite des produites defectuex. J.C.P. 1996 -1- 3945, n26,P.275.

ومخاطرالمعیبةالمنتجاتفعلعنالمسؤولیة: خیالالمعطيعبدالسیدمحمود. دعننقلا
).٢( رقمهامش،٩٩ص،١٩٩٨القاهرة،والنشر،للطباعةالعربیةالنهضةدارالتقدم،



اذا لم تفلح التوجیهات والنصائح التي یسدیها المنتج والتوجیهات التي یقدمها 
یتعذر على في تلافي الضرر خصوصا اذا تطلب الامر اصلاح عیوب تقنیة 

المشتري القیام بها، فان علیه استرداد المنتج لغرض اصلاحه وتقویم عیوبه كما هو 
وكثیرة هي حوادث . الحال في العیوب الفنیة التي تظهر في السیارات بعد تصنیعها

استرداد المنتجات بعد بیعها للجمهور منها مثلا استرداد شركة فورد الامریكیة 
ا من هذه السیارات بسبب عیوب تكشفت فیها بعد طرحها لصناعة السیارات لانتاجه

للتداول وكذلك استرداد شركة بي ام دبلیو لمنتجاتها من الاسواق بعد ان تكشفت 
.عیوب نظام ایقاف السیارة

فاذا لم یقم المنتج بهذه الاجراءات قامت مسؤولیته بالتعویض عن الاضرار 
.التي تلحق جمهور المستهلكین

لثانيالفرع ا
شرط المسؤولیة عن مخاطر التطور

ان مجرد لحوق ضرر بالمشتري من جراء المخاطر المستحدثة الناتجة عن 
استخدام المنتجات لا یثیر مسؤولیة المنتج بصورة مطلقة وانما یجب ان یتوفر 

:شرطان هما اطلاق المنتج في التداول وتحدید حالة المعرفة الفنیة السائدة
-اطلاق المنتج في التداول: اولا

ان تحدید اللحظة الزمنیة لاطلاق المنتج في التداول تمثل الوقت الذي یمكن 
فیه إثارة مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور من عدمه، فضلا عن اهمیة هذا الوقت 
في تحدید الفترة الزمنیة لقیام هذه المسؤولیة اذ تسقط هذه المدة بعد انقضاء عشر 

من ) ١٣٨٦/١٦( ت من تاریخ اطلاق المنتج في التداول بمقتضى المادة سنوا
فان المشرع الفرنسي قد . من التوجیه الاوربي) ١١( القانون المدني الفرنسي والمادة 

من حیث ٣٨٩/١٩٩٨اعتبر هذه اللحظة معیارا لتحدید مجال تطبیق القانون رقم 
التوجیه الاوربي في نصوص القانون الزمان وهو القانون الذي ادمجت بموجبه قواعد

.المدني الفرنسي المنظمة للمسؤولیة المدنیة للمنتجین ومن في حكمهم
١-١٨٦/٥( وقد عرف المشرع الفرنسي فكرة الاطلاق في التداول في المادة 

ومن " یكون المنتج مطروحا للتداول عندما یتخلى المنتج عن حیازته ارادیا " بقوله ) 



عریف یمكن القول ان الاطلاق في التداول یعني تخلي المنتج والصانع للغیر هذا الت
.عن حیازة المنتج بصورة ارادیة

وبهذا التحدید یخرج من مفهوم الإطلاق في التداول كل تخل لا ارادي عن 
المنتج ایا كانت صورة هذا التخلي سواء تم بالغصب او السرقة او ایة وسیلة اخرى 

صاح المنتج والصانع عن تخلیه الارادي عن المنتج، ولهذا لا یكون المنتج لا تفید اف
وعلى هذا ایضا لا تقوم مسؤولیته . مسؤولا اذا اثبت انه لم یطلق المنتج في التداول

عندما یقرر الاحتفاظ بحیازة المنتج في مخازنه او لاستعماله الخاص لا بقصد 
.)١٨(بیعه

هوم لا یرتبط، بالضرورة، بانتقال ملكیة المنتج فقد ویلاحظ ثانیا ان هذا المف
تقوم المسؤولیة عن مخاطر التطور رغم عدم انتقال ملكیة الشيء كما في حالة تسلیم 

ففي كل هذه الحالات تم طرح المنتج للتداول رغم . المنتج للناقل او الى المودع لدیه
ق في التداول، كما لا یرتبط فلا ارتباط بین الملكیة وبین الاطلا. عدم انتقال ملكیته

تخلي المنتج ارادیا عن المنتج مع تاریخ الشراء من قبل المستهلك النهائي للسلعة اذ 
. عادة ما یقع التخلي قبل ذلك عندما یتم تسلیم المنتج لتجار الجملة او وكلاء التوزیع

ونقل وقد یقوم المنتج والصانع بالبیع المباشر للمستهلك ویكون التخلي الارادي
.فلا ارتباط ایضا بین الاطلاق في التداول وبین عقد البیع. الحیازة لاحقا لعقد البیع

ولكن تحدید لحظة اطلاق المنتج في التداول على هذا النحو یجعل من المنتج 
الاخیر مسؤولا عن مخاطر المكونات والاجزاء الداخلة في تركیب المنتج النهائي 

مها فیكون هو المسؤول عن مخاطر التطور هذه ولیس صانع التي یكون الغیر قد قد
إن المشرع الاوربي ومعه المشرع . الاجزاء والمكونات التي دخلت في تصنیع الشيء

الفرنسي لم یقصرا مفهوم المنتج على المنتج النهائي، بل یشمل منتج المواد الاولیة 
للمنتج النهائي والمستهلك والمكونات الداخلة في تكوین المنتج النهائي ومن ثم یمكن

فقدالمسؤولیةمنالاعفاءاسبابمنالتداولفيالمنتجاطلاقعدمالاوربيالمشرعاعتبر. ١٨
انه): أ( السابعةالمادةفيجاء

" The producer shall not be liable as a result of this directive if he proves
;a- that he did not put the product into circulation ".



ان یثیرا مسؤولیة منتج المواد الاولیة والمكونات الداخلة في المنتج النهائي اذا تبین 
انها معیبة فضلا عن رجوع المستهلك الأخیر على المنتج باعتبار منتجه النهائي 

.)١٩(معیبا هو الآخر
-حالة المعرفة الفنیة والعلمیة: ثانیا

المعرفة الفنیة والعلمیة وقت إطلاق المنتج للتداول له اهمیة ان تحدید حالة
كبیرة في تحدید ما اذا كان یمكن القاء عبء المسؤولیة عن مخاطر التطور على كل 

فالخطر . من المنتج والصانع اولا والذي یتحدد بمستوى المعرفة السائد في هذا الوقت
ن ثم یستحیل اتخاذ ما هو الكامن في المنتجات لا یمكن معرفته او توقعه وم

ولكنه في نفس الوقت، لیس بالامر العارض الذي . ضروري للحیلولة دون وقوعه
فمخاطر التطور ملازمة لصنعة الانسان . یستقل بوجوده وظهوره عن ارادة الانسان

.)٢٠(وثیقة الارتباط بنشاط ارادته حتى لو لم تكن هذه الارادة مدركة لوجوده
غیر ان تحدید مستوى المعرفة الفنیة وقت طرح المنتج للتداول یثیر صعوبة 
من حیث الزمان والمكان ونطاق المعارف العلمیة والفنیة التي یتحدد على اساسها 

.مستوى التطور
فمن حیث النطاق لعب القضاء دورا مهما في تحدید معطیات المعرفة الفنیة 

. تحدید كل المسائل التي لا تعتبر جزءا من هذه المعطیاتومن ثم تخرج من هذا ال
یقصد بحالة العلم " ففي القضاء الامریكي حددت المحكمة العلیا هذا المستوى بقولها 

مستوى الخبرة الفنیة والمعرفة العلمیة الثابتة في صناعة محددة لحظة وضع التصور 
مهنیة الجاریة في صناعة محددة، ویستبعد هذا التحدید العادات ال. )٢١("الفني للمنتج 

اذ ان هذه العادات لا تسیغ اعتبارها سببا من اسباب الاعفاء من المسؤولیة في 

الموادومنتجالنهائيالمنتجصانعهوالمنتجانالتجیهمن) ٣( المادةفيجاءفقد١٩.
اواسمهوضعخلالمنلهامنتجاباعتبارهنفسهیقدمشخصاياوالمكوناتمنتجاوالاولیة
.لهالممیزةالعلاماتاوالتجاریةعلامته

.١٢صالسابق،المصدر: قدوسالرحمنعبدحسن. د٢٠.
٢١ .Gaverat, Responsabilite du fait des products pretwndus defectuux

precedent americaint et les meprises communautaires, Gaz. Pal.
Doctrine.P.469.



وتضیف . الحالات التي لا تكون فیها هذه العادات مواكبة لمعطیات التطور التقني
ان الصانع یكون ملزما بمراعاة مقتضیات السلامة فیما یصنعه او " المحكمة العلیا 

جه حتى لو ثبت ان العادات المهنیة السائدة في مجال تخصصه لا تسمح بذلك ینت
الطریقة الفنیة " بقوله ١٩٨٦وقد اكد هذا الاستبعاد القضاء الفرنسي عام )٢٢("

المعتمدة والتي جرت العادات المهنیة باستخدامها لا تشكل 

لمخاطر الكامنة فان فاذا كانت العادات المهنیة لا تسمح بتوخي ا)٢٣("سببا اجنبیا 
لقد قنن المشرع . الانتاج طبقا لها لا یعفي المنتج او الصانع من المسؤولیة عنها

الصانع " بقوله ٣٨٦/١٠الاوربي هذا الاستبعاد وكذلك المشرع الفرنسي في المادة 
یمكن ان یكون مسؤولا عن العیب حتى لو اثبت ان المنتج تم تصنیعه طبقا للاصول 

واذا كانت العادات والاصول المهنیة التي " او كان محلا لاذن اداري وقواعد المهنة
تم الانتاج طبقا لها لا تمثل سببا اجنبیا، فان الاجازة او الترخیص الاداري بممارسة 
النشاط لا یعفي الصانع من المسؤولیة بزعم انه قام بالانتاج طبقا للشروط والمعاییر 

یة من الاجازة او الترخیص هو مراقبة المنتج التي تطلبتها الادارة ذلك ان الغا
ولكن ذلك لا یقیل . والصانع في الانتاج بمستویات معینة لا یجوز له النزول عنها

مسؤولیته في الارتقاء بمستوى الانتاج الى ما هو اعلى من الحدود الدنیا من اجل 
كاني فاننا اما من حیث النطاق الم. تلافي الاخطار التي تحیق بجمهور المستهلكین

نرى ان مستوى المعرفة العلمیة والفنیة لا یتحدد في حدود اقلیم الدولة التي تم فیها 
ذلك ان جانبا من الفقه یرى ضرورة الاعتداد، . الانتاج وانما على المستوى العالمي

في تحدید حالة العلم، حتى بالاعتبارات التي مازالت موضع جدل او نقاش او التي 
عیفة او متعارضة مع ما هو راجح، وكذلك الدلائل المثیرة للخشیة تمثل اتجاهات ض

.٢٢Ibid

٢٣ .
dr. civ. 1986. P.137. Cass. Civ. 3e, 14 Novembre 1991. D. 1992, I.R.,P.2; v.
aussi, G. Viney, L indemnisation de atteintes a la securite des
consommateurs en droit F rancais etude dans   securite des
consommateur ouvrage P.76.



من وجود مخاطر لان القیمة الاخلاقیة لسلامة الغیر اولى من المصالح الاقتصادیة 
وفي كل هذا یتضح ان تقدیر حالة المعرفة الفنیة وقت طرح . )٢٤(للمنتج او الصانع

ولا یخضع تقدیرها على المنتج في التداول تقوم على اساس معطیات موضوعیة 
اساس معیار شخصي تراعى فیه ظروف المنتج ومدى علمه او امكانیة حصوله 
على المعلومات الفنیة والعلمیة التي كان من الممكن الوصول الیها والتصرف في 

الا ان هذه المعطیات لا یمكن ان تأخذ . )٢٥(ظلها وقت طرح المنتج في التداول
قة لها بالنشاط الانساني اذ تقضي المحكمة العلیا بحسبانها عناصر مجردة لا علا

حالة العلم هي الحالة التي كان یجب ان یحیط بها، بالنظر الى " في نیوجرسي بان 
المعطیات وما یتهیأ من سبل الالمام بها، شخص على درجة معقولة من التبصر، 

یعتبر معیبا بید ان المنتج لا . )٢٦(اي على مستوى ادراك معقول وخبرة كالصانع
. لمجرد ان هناك منتوجا اخر اكثر امانا او خلوا من العیب قد طرح بعده للتداول

ولهذا فان التطور اللاحق للمنتج لیس هو الذي یفقد المنتج امكانیة الاستناد الى 
.)٢٧(مخاطر التطور كسبب للاعفاء من المسؤولیة

٢٤ .
٢٥ .Larroumet: La convention europeanne in matiere de responsapilite

du fail des products. Droit et partique de commerce international, paris,
1976, P.29.

.٢٦Olive

.٢٧Ibid



المبحث الثاني
المسؤولیة المدنیةاثر مخاطر التطور على 

لقد شغلت فكرة السلامة الجسدیة للأشخاص الفكر القانوني منذ الثورة 
الصناعیة وحتى یومنا هذا بقصد سلامة الأشخاص وأبتداع القوالب القانونیة اللازمة 
" لوضع هذه الحمایة موضع التبق بغیة أثارة مسؤولیة الأشخاص الذین كانوا سببا 

. حتى لو لم یكن قد صدر منهم فعل یوصف بأنه فعل خاطيءفي أنتهاك السلامة
Lوقد تجسدت هذه الفكرة بتأصیل وخلق التزام جدید هو الالتزام بضمان السلامة 

obligation de securite التي تنبسط على كافة فروع المسؤولیة لتوفیر
.)٢٨(الحمایة الضروریة على المستوى العقدي أو التقصیري

هذا الاتجاه في بسط الحمایة للأفراد واجه عوائق كثیرة قد تستعصي یبدو إن 
على الحل ذلك أن فكرة سلامة الأشخاص وان كانت فكرة مستقرة في الضمیر 

لها، إلا أن هناك أعتبارین متناقضین یحولان " القانوني كونها تضع الأنسان هدفا 
أعتماد احد الاعتبارین دون أخذ فكرة السلامة مداها الكامل في تطبیق أذ یقتضي 

التضحیة بالآخر وهما سلامة الأشخاص من جهة وأطلاق روح الابداع وفسح 
المجال أمامه من ناحیة أخرى فالأقرار بالمسؤولیة عن تهدید سلامة الأنسان من 
شأنه أن یقید النشاط الأنساني في الأبداع والتطور وتوفیر مزید من الرخاء للأنسان 

القانونیة السائدة لم تكن قد هیأت بعد لأستیعاب هذه المخاطر فضلا عن أن الأنظمة
وفي مقابل ذلك فأن أطلاق روح المبادرة والأبداع قد یتضمن ما یمس سلامة 

لذا وقف الفقه ومعه القضاء موقفا متباینا تجاه المسؤولیة عن مخاطر . الأنسان
المبحث الى مطلبین لذا نقسم هذا . التطور كما وجدت حظا من التطبیق في التشریع

نبحث في الأول موقف الفقه والقضاء من مخاطر التطور فیما نبحث في الثاني 
.موقف التشریع منها

مقدمةدكتوراهرسالةالاشخاص،سلامةبضمانللالتزامالعامةالنظریة: التلتيمحمود. د٢٨.
.٥٩ص،١٩٨٨شمس،عینجامعة–الحقوقكلیةإلى



المطلب الأول
تباین موقف الفقه من مخاطر التطور

تباینت مواقف فقهاء القانون من مخاطر التطور بین اتجاه یرفض اعتبار 
المسؤولیة وبین اتجاه اخر یرى ان مخاطر التطور مخاطر التطور سببا للاعفاء من 

تعد سببا جدیدا للاعفاء من المسؤولیة یعد بمثابة سبب اجنبي یستطیع المنتج ان 
والحقیقة ان بعضا من هذا . یتمسك به في مواجهة المضرور للتخلص من المسؤولیة
المطلب الى لذا نقسم هذا. الجدل كان مثارا كلما ارید مسائلة المنتجین والصانعین

.فرعین نبحث في الاول الاتجاه الرافض فیما نبحث في الثاني الاتجاه المؤید

الفرع الأول
الاتجاه الرافض

كان من نتائج التطور العلمي والصناعي ان زاد تعرض الافراد للمخاطر 
وزادت معه الاضرار التي تؤدي الى المساس بسلامة اجسادهم لذا اصبحت السلامة 
الجسدیة مطلبا ملحا وذلك من خلال تطویر وسائل الحمایة بغیة اللحاق بمتطلبات 

مخاطر التطور التقني سببا للاعفاء العصر الامر الذي یستتبع مبدئیا رفض اعتبار
من المسؤولیة مادامت غایة النظام القانوني، أي نظام قانوني، هي حمایة الافراد في 

وقد استند انصار هذا الاتجاه الى جملة من المبررات في دعم . ارواحهم وممتلكاتهم
لجمعیة والواقع أن بعضاً من هذه المبررات كانت قد طرحت امام ا. وجهة النظر هذه

الخاص بادماج ١٩٩٨لسنة ٣٨٩الوطنیة الفرنسیة عند مناقشة اصدار القانون رقم 
نصوص التوجیه الاوربي الخاص بسؤولیة المنتج ضمن نصوص التقنین المدني 

الفرنسي
ان تقریر مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور التقني لیس الا توسعة في نطاق - ١

القضاء بوجوده ابتداء من عقد العمل ثم عقد الالتزام بضمان السلامة التي اقر 



النقل مرورا بعقد العلاج الطبي فضلا عن عقود اخرى لیصل في نهایة الأمر 
لذا لیس هناك ما یمنع من . )٢٩(الى تقریر وجود هذا الالتزام في عقد البیع

لتقریر نظام اصیل للمسؤولیة عن ) الالتزام بضمان السلامة ( استلهام هذه الفكرة 
وب المنتجات یكون المنتج، بموجبها، مسؤولا عن تعویض الاضرار التي عی

لحقت بالغیر حتى لو لم یكن یعلم بها وقت طرح المنتج للتداول وحتى لو لم یكن 
.بالامكان اسباغ صفة الخطأ عن فعله هذا

ولیس في اعتبار الالتزام بضمان السلامة، فكرة تنبسط على هذا الطراز الجدید 
اذ توسعت هذه المسؤولیة في كل . لمسؤولیة، بدعا في تطور المسؤولیة المدنیةمن ا

جوانبها واتسع نطاق الاشخاص الذین یسألون عن الاضرار التي تصیب الغیر، 
.فضلا عن مسؤولیة الاشخاص عن اضرار لم یكونوا یسألون عنها من قبل

والواقع ان النقطة الفاصلة في تطور المسؤولیة في هذا الجانب ترجع الى عام 
عندما تقررت مسؤولیة الصانع عن اضرار لحقت باشخاص لم یكن مرتبطا ١٩٢٥

حیث الزم بتعویض ثلاثة Berchetبهم بایة علاقة وذلك في قضیة برشیه 
سیارة التي اشتراها بسبب اشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم جراء انفجار في ال

Rolland Pilainعیب فیها فاقام الدعوى ضد منتج السیارة السید رولان بیلون 

لمطالبة المنتج بدفع تعویضات التي كان قد دفعها Lionامام محكمة استئناف لیون 
٢١وقد صدقت محكمة النقض الفرنسیة القرار المذكور في . للمصابین الثلاثة

.)٣٠(١٩٢٥تشرین اول 
فقد اسس جانب من الفقه الفرنسي هذه المسؤولیة على أساس وجود التزام 

فالمنتج وهو یطرح منتجاته في التداول مدین بالتزام جدید هو ان . بضمان السلامة
لاتكون منتجاته معیبة ومصدر ضرر لمستعملها او مستهلكیها وبعكسه یتحمل 

القاهرة،العربیة،النهضةدارالبیع،عقدفيالسلامةبضمانالالتزام: حسنسیدعلي. د. ٢٩
. ٨ص،١٩٩١

دكتوراهرسالة، الدولیةوالاتفاقاتالمدنیةالقوانینفيالمنتجمسؤولیة: اردیعانمحمدسالم٣٠.
.١٠٩ص، ١٩٩١، بغدادجامعة–القانونكلیةالىمقدمة



سواء للمتعاقدین . )٣١(لمنتجاتمسؤولیة التعویض عن الضرر الذي تسببه هذه ا
ولهذا قررت محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة المنتج في مواجهة ، اوغیرهما

المضرور غي المتعاقد على اساس الاخلال بالتزام عام بضمان السلامة في قضیة 
.)٣٢(١٩٨٨تلوث الدم بفیروس الایدز عام 

واذا علمنا ان اصحاب هذا الاتجاه یحددون طبیعة هذا الالتزام بانه التزام 
أعطى بموجبه المنتج وعدا بضمان سلامة المشتري امكن لنا ان نفهم ان ، )٣٣(بنتیجة

المسؤولیة تسیر في سیاق تطورها الطبیعي ولا تمثل قفزة على هذا السیاق او خروجا 
.علیه

، رنسي قرر مسؤولیة المنتج عن العیب الخفي ایا كان سببهكما ان القضاء الف
بل یكون مسؤلا عن النتائج الضارة لعیب منتجاته حتى لو لم یكن یعلم بها او لم یكن 

لذا فان اعتبار مخاطر التطور سببا للاعفاء من ، بالامكان اكتشافه وقت ابرام العقد
.)٣٤(یهالمسؤولیة نكوصا عن هذا التطور ورفضا للاستمرار ف

ان تقریر المسؤولیة عن مخاطر التطور التقني یمثل التطبیق العملي من الناحیة - ٢
لحق الانسان في حمایة نفسه وعصمة جسده من الأذى طبقا للفلسفة –القانونیة 

وهو الحق الذي أقرته . الاجتماعیة والسیاسیة التي تسود النظم القانونیة المعاصرة
.)٣٥(نات الدولیة الخاصة بحقوق الانسانالمواثیق والاتفاقیات والاعلا

٣١.L acombe, la responsabilite del, Exploitant D un magasin al, Egard De
ses clients, Rev. trim, dr. civ. 1963, P264.

.٣٢Civ. L re. 28. 1988. Ii. 10088, note. Sargosy.

الىمقدمةدكتوراةرسالة، العربیةالمنتجاتاضرارعنالمدنیةالمسؤولیة: جاسمعبداحمد٣٣.
.٢٤٩ص، ٢٠٠٦، النهرینجامعة–الحقوقكلیة
الخفیةللعیوبضامنالبائع" انعلىالفرنسيالمدنيالقانونمن) ١٦٤٣( المادةتنص٣٤.

".مطلقاالضمانعدمالمشتريعلىاشترطاذاالابهاعالمایكنلمولوالقدیمة
الاولكانون١٠فيالمتحدةالاممعنالصادرالإنسانلحقوقالعالميالاعلانمثلامنها. ٣٥
. ١٧٧٦لعامالامریكيوالاعلان١٧٨٩لعامالفرنسيوالاعلان١٩٤٨عام



لقد انتقلت العنایة بهذه الحقوق من میدان المبادئ الاخلاقیة والنظریات 
الفلسفیة الى میدان الممارسة العملیة واصبح التساؤل ملحا عن طلب الوسائل 

ولاشك ان تقریر مسؤولیة المنتج عن مخاطر . )٣٦(القانونیة لضمان تطبیقها
التقني یمثل ترجمة امنیة وصادقة لهذا الاتجاه مما یجعل من هذه التطور 

فضلا عما تتیحه هذه ، المواثیق والاعلانات اساسا قانونیا وضعیا لهذا التطور
.بل وتدعو الیه، الاعلانات من قیمة معنویة كبیرة لقبول هذا التطور

ریة وصونا ان اقرار هذا الضرب من المسؤولیة یمثل حفظا للكرامة البش
للحرمات وتاكیدا للحقوق وتاسیسا لشرعیة التمسك بها والذود عنها والتمتع 

.ببمارستها في الواقع المعاش
ان تقریر مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور یدفعه الى اتخاذ الوسائل اللازمة - ٣

فالمنتج بحكم مركزه . في مجال الوقایة تامینا لمنتجاته ونا تسببه من مخاطر
ادي یمكنه توقي المخاطر التي تصیب الغیر من خلال تشتیت هذه الاقتص

المخاطر اما من خلال نظام التامین او من خلال ادراجها في عناصر تكلفة 
وهو مایعني تحمل المجتمع . حساب المنتجات ومن ثم تقدیر اثمانها تبعا لذلك

ؤولا عن هذه لذا فان اعتبار المنتج مس. تبعة هذه المخاطر في المحصلة النهائیة
المخاطر لایضفي علیه ایة اعباء مالیة بقدر ما یتمثل بجعله مركز لتوزیع اعباء 

.هذه المخاطر
ان رفض اعتبار مخاطر التطور سببا للاعفاء من المسؤولیة یمثل دعایة ناجحة - ٤

للمنتجات التي تصنع في ظل نظام قانوني یاخذ بهذا الاتجاه لذا فان حظوظ 
في ظل هذا النظام اوفر من غیرهم اذ سیقدر المستهلكون المنتجین في التسویق

ان هذا المنتج روعیت فیه احدث التقنیات واخضع لتجارب كثیرة من اجل فحص 
وقد . العیوب الكامنة فیه قبل طرحه للتداول مما یجعله اكثر امانا بالنسبة لهم
لجمعیة كانت هذه الحجة احدى الحجج التي تمسك بها انصار هذا الاتجاه في ا

مركز، والعربیةوالاسلامیةالعالمیةالرؤىفيالانسانحقوق: واخرونغلیونبرهان.د. ٣٦
.  ١٠٤ص، ٢٠٠٥، بیروت، ١ط، )٤١( العربيالمستقبلكتبسلسلة، العربیةالوحدةدراسات



الوطنیة الفرنسیة عند مناقشة ادماج نصوص التوجیه الاوربي في القانون 
.الفرنسي

فان تقریر هذه المسؤولیة یدفع المنتجین وارباب ، وفضلا عن كل ما تقدم- ٥
الصناعة الى مزید من البحث والتجریب للوصول الى اعلى نسبة امان ممكنة 

المستمر ویختزن لدیهم المزید من للمنتجات مما یدفع عجلة التقدم الى الحراك 
المعارف التقنیة والخبرات والمهارات الضروریة ویضعهم في مركز تنافسي افضل 
في مواجهة منتجین وصانعین لم تتقرر مسؤولیتهم عن هذه المخاطر بالنظر لما 
تمثله المعارف الفنیة من اهمیة في المشروعات الصناعیة تضعها في مركز 

.)٣٧(تنافسي افضل
فرع الثانيال

الاتجاه المؤید
، بالرغم من اهمیة حمایة الانسان من الاضرار التي تسببها المنتجات عموما

الا ان هناك أحوالا لایمكن فیها إسباغ الحمایة علیه بسبب عدم تعذر توفیر هذه 
، وتمثل مخاطر التطور التي یمكن ان تصیب الانسان من بین هذه الاحوال. الحمایة

ن حمایة الانسان من المخاطر التي یكشفها لذا یذهب اتجاه فقهي الى انه لایمك
التطور التقني اللاحق اما بسبب طبیعة هذه المخاطر وكونها تقع خارج حدود 
الادراك البشري وقت الانتاج واما لعجز القوالب القانونیة التقلیدیة عن توفیر الحمایة 

دعم ویورد انصار هذا الاتجاه بعض الحجج التي ت. من هذه المخاطر المستحدثة
:فكرة وجوب اعتبار مخاطر التطور من اسباب الاعفاء من المسؤولیة وهي

رغم ان انصار الاتجاه الرافض لاعتبار مخاطر التقدم من اسباب الاعفاء من - ١
المسؤولیة یرون انه یؤدي الى دفع عجلة التقدم الى امام فان انصار الاتجاه 

ستندون الى نفس الحجة الذي یرى وجوب اعتبار هذه المخاطر سببا للاعفاء ی
باعتبار ان اعفاء المنتج من المسؤولیة عن مخاطر التطور یدفعه الى الابتكار 

،١ط، الدولیةللتبعیةالقانونیةالالیاتفيدراسة–التكنولوجیانقل: عیسىمحمدحسام. د٣٧.
القانونفيدراسة–الامتیازعقد: رسالتناایضاوانظر. ١٢صالقاهرة،العربي،المستقبلدار

.٤١ص،٢٠٠٣النهرین،جامعة–الحقوقكلیةإلىمقدمةالخاص،



والتجدید في نشاطه دون خوف او خشیة من وجود مخاطر كامنة لا یعرفها وقت 
الانتاج او اطلاق المنتج في التداول بحكم حالة المعرفة الفنیة السائدة، یمكن ان 

مما یعزز روح المبادرة والابتكار لدیه ویدفع عجلة التقدم الى تثار مسؤولیته عنها
.امام

ان كثیرا من صور مخاطر التطور یمكن مواجهتها في كثیر من الحالات من - ٢
خلال تطویع القوالب القانونیة التقلیدیة المعروفة في نطاق القانون المدني كنظریة 

یجد حضورا في كثیر من العیب الخفي او الالتزام بضمان السلامة الذي بدا 
.العقود منذ أمد لیس بالقصیر واستندت الیه الكثیر من احكام القضاء الفرنسي

یبدو ان كلا من العیب الخفي وضمان السلامة لا یصلان الى توفیر الحمایة 
المطلقة عن كل مخاطر المنتجات وانما یقتصران على تلك المخاطر التي تسمح 

ولهذا قرر القضاء الفرنسي عدم مسؤولیة . السائدة بمعرفتهحالة المعرفة الفنیة 
الطبیب عن خطر ملازم لطبیعة العلاج ما دامت المعرفة الفنیة السائدة في ذلك 
الوقت لا تسمح بمعرفة ذلك الخطر فیكون الطبیب قد بذل من العنایة ما تفرضه 

كسر عظمتي الساق فالطریقة التي استخدمها الطبیب لجبر . المعطیات الثابتة للعلم
تمثلت في وضع قالب الجبس، الا انه حدث اثر تصلب الجبس تكسر نادر في 

وقد جاء في تقریر الخبرة المقدم الى . العظام تسبب في تلف شریان ومضاعفاته
ان تلك الاصابة لم تعرف في فرنسا الا من خلال النشرات العلمیة " المحكمة 

وهو تاریخ لاحق لحدوث ١٩٧٣ر انعقد عام المتضمنة للدراسات المقدمة الى مؤتم
.)٣٨(الاصابة

ان تقریر المسؤولیة عن مخاطر التطور یتعارض مع ما هو راسخ من قواعد - ٣
وتفسیر ذلك ان اقرار هذا النوع من المسؤولیة في ظل معارف علمیة . القانون

في وتكنولوجیة لا تسمح بمعرفة هذه المخاطر الا بعد فترة زمنیة من طرح المنتج 
التداول ینطوي على تقریر التزام بمستحیل مادام لیس بمقدور المنتج ولا بمقدور 

٣٨ .Cass. Civ. L re, 12 Novembre, 1985, rev. trim. dr. Civ. 1986. P. 764,
observations,

J. HUET.



وفي هذه النقطة تقف صعوبة قانونیة امام فرض هذه . غیره معرفة هذه المخاطر
فعدم علم المنتج او جهله بهذه المخاطر . المسؤولیة لیس من الیسیر تجاوزها

للمنتج فتنزل منزلة القوة القاهرة في واقع تفرضه حدود المعرفة الفنیة المتاحة 
الاعفاء من المسؤولیة رغم الفارق الجوهري بین مخاطر التطور والقوة القاهرة 
التي تنشأ عن سبب اجنبي لا ید للمنتج فیه فلا یمكن توقعها او دفعها، في حین 

.ان العیب الذي یكشفه التطور اللاحق لا یكون خارجیا عن المنتج
ه المسؤولیة بمكنة المنتج من نقل عبئها على الآخرین عن ان تبریر فرض هذ- ٤

طریق توزیع المخاطر من خلال نظام التأمین او بنقلها الى جمهور المستهلكین 
باضافتها الى كلفة المنتج یخرج هذه المسؤولیة عن هدفها الذي لا یكون الا 

.)٣٩(مجازاة عدم تنفیذ الالتزام
طر لا یمكن تغطیتها تامینیا كونها غیر قابلة وفضلا عن ذلك فان هذه المخا

للتوقع حسب مستوى المعرفة الفنیة السائدة وقت اطلاق المنتج في التداول مما لا 
اذ یجب ان یكون الخطر . یسمح بقیام احصاء ذي جدوى من اجل حساب المخاطر

انها اما الندرة في وقوع المخاطر ف. منتظما بشكل دوري وضمن فترات زمنیة متساویة
.)٤٠(تعطي فروقات بین التوقعات النظریة من جهة وبین ما یقع فعلا من جهة أخرى

ویترتب على عدم انتظام الخطر عدم قابلیته للتامین على اسس فنیة بعیدة عن 
الحدس والتخمین بسبب عدم معرفة المؤمن بهذه الاخطار، بل وعدم خبرته بها سابقا 

فهو اما ان یستبعد هذه الاخطار من . احد سبیلینمما یدفع المؤمن الى ان یسلك
التغطیة التامینیة او تحمیل عملیة التامین باقساط باهضة او خفض سقف التامین 

.وفي كلتا الحالتین لا یمكن الوصول الى النتائج المتوخاة

المطلب الثاني

.٣٩Yvonne Lambert, faivre, Risques et assurances de enterprise, précis
Dalloz, 3e ed, 1991.

.٧ص،١٩٧٩بغداد،المعارف،مطبعة،١طالتامین،فيدراسات: منصورموریس. ٤٠



الموقف التشریعي من مخاطر التطور
جدلا واسعا على صعید الفقه قبل صدور التشریعات اثارت مخاطر التطور

المنظمة لمسؤولیة المنتج وقد لاحظت السلطات التشریعیة في كثیر من الدول 
الاوربیة هذا الجدل عند تنظیم احكام مسؤولیة المنتج لذا نبحث مخاطر التقدم في 

.القانون المقارن في فرع اول ثم نبحث موقف القانون العراقي في فرع ثان

الفرع الاول
مخاطر التطور في التشریع المقارن

تموز ٢٥الصادر في European Directiveلقد اقر التوجیه الاوربي 
والمتخذ كدلیل تستانس به ، الخاص بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة١٩٨٥

ي التشریعات الصادرة في دول الاتحاد الاوربي في تنظیم احكام هذه المسؤولیة ف
اعفاء المنتج من المسؤولیة الناتجة عن مخاطر التطور التقني ، تشریعاتها الداخلیة

.منه بعد ان قرر في المادة الاولى المسؤولیة الموضوعیة للمنتج) ٧( في المادة 
وقد اقر حكم المادة السابقة بناء على توصیات الوفد الالماني اذ ان هذا 

فة للاعفاء من المسؤولیة في النظام القانوني السبب یعد من الاسباب المعرو 
فان الخشیة من وضع العراقیل امام ابداع وتطور وفضلا عن ذلك. )٤١(الالماني

الصناعة الاوربیة بجعل المنتج مسؤولا عن مخاطر لا یستطیع ان یتوقعها قد دفع 
والواقع ان الحكم جاء بناء . الى اعتبار مخاطر التطور سببا للاعفاء من المسؤولیة

الدول على اعتبارات عملیة صرفة من اجل تحقیق المساواة بین المنتجین في
في حین ان منطق المسؤولیة الموضوعیة التي اقرها التوجیه والقانون ، المختلفة

الفرنسي یتعارض مع اعتبار فكرة مخاطر التطور سببا للاعفاء لان الاعفاء من 
في حین ان اساس المسؤولیة ، المسؤولیة لایعدو ان یكون نفیا لخطأ المنتج

.٦٨ص، السابقالمصدر: خیالالمعطيعبدالسیدمحمود.د٤١.



م على اساس الخطأ وانما على اساس الموضوعیة التي جاء بها التوجیه لا تقو 
.)٤٢(التعیب الذي ینتج ضررا
ترك الباب مفتوحا امام الدول الاعضاء للاخذ بما قرره غیر ان التوجیه

التوجیه او تاكید خلافه من خلال النص في تشریعاتها الداخلیة على عدم اعتبار 
B–١٥/١( فقد جاء في المادة . مخاطر التطور من اسباب الاعفاء من المسؤولیة

و ٧ص المادة لكل دولة من الدول الاعضاء ان تخالف ن" من التوجیه على ان ) 
إذا ثبت في نفس ، من التوجیه بان تبقي في تشریعها الوطني على مسؤولیة المنتج

لم تسمح له ، لحظة طرح المنتج في التداول، ان حالة المعرفة العملیة والفنیة، الوقت
".بان یكشف عن وجود العیب 

دني بعد وقد تاخرت فرنسا كثیرا حتى ادمجت نصوص التوجیه في قانونها الم
ادمجت فرنسا نصوص التوجیه في قانونها ١٩٩٨ففي عام . ١٩٨٩ان تبنته عام 

١٣٨٦واضیفت نصوص هذا التوجیه الى المادة ٣٨٩المدني بموجب القانون رقم 
وقد تخیر المشرع الفرنسي الاتجاه الذي یعتبر مخاطر . من القانون المدني الفرنسي

وقد كرس هذا . ة عن فعل المنتجات المعیبةالتطور من اسباب الاعفاء من المسؤولی
مقررا مكنة المنتج التخلص من مسؤولیته اذا اثبت ٤-١٣٨٦/١١الموقف في المادة 

لم تسمح له بان ، لحظة طرح المنتج في التداول، ان حالة المعرفة العلمیة والفنیة
.یكشف وجود العیب

دیدا للاعفاء من وبهذا النص یكون المشرع الفرنسي قد اضاف سببا ج
فالى جانب القوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل . المسؤولیة لم یكن معروفا من قبل

الغیر اضیفت مخاطر التطور بحیث یمكن للمنتج ان یتمسك بها للتخلص من 
.مسؤولیته المدنیة

فلا . بید ان اعتبار مخاطر التطور سببا للاعفاء من المسؤولیة لم یكن مطلقا
ن المنتج بمنجاة من المساءلة عن هذه المخاطر اذا ظهرت العیوب بعد طرح یكو 

فعلى المنتج . المنتج في التداول ولم یف بالالتزامات التي القاها المشرع على كاهله

.٤٢A. Tunc: document de la communautes europeenees, Janv. 1975, x1,
/77/75, P.10.



ان یتخذ التدابیر اللازمة لتدراك النتائج الضارة لمنتجه اذا تبین ان به عیبا بعد 
على حیاة مستعملیه او مستهلكیه او اموالهم اطلاقه في التداول بحیث یشكل خطرا

ویرتب هذا التزاما على عاتق . بعد ان كشفت عنه المعارف العلمیة والفنیة اللاحقة
.المنتج بتتبع حالة المعرفة الفنیة والعلمیة على المستویین الوطني والعالمي

ولتلافي النتائج الضارة للمخاطر المكتشفة فان على المنتج ان یعلم المستهلك 
بكل الوسائل الممكنة بالمخاطر الكامنة بالمخاطر الكامنة في المنتج بعد ان 
اصبحت المعارف العلمیة والفنیة بمستوى یسمح بادراك هذه المخاطر واسترداد 

فاذا لم یقم المنتج بهذه الاجراءات فانه . المنتج من الاسواق اذا اقتضى الامر ذلك
لایمكنه التمسك بمخاطر التطور كسبب للاعفاء من المسؤولیة بمقتضى نص المادة 

.من القانون المدني الفرنسي٢-١٣٨٦/١٢

الفرع الثاني
مخاطر التطور في القانون العراقي

مسؤولیة عن مخاطر العراقي ولا القوانین المدنیة العربیة اللم ینظم المشرع
وفي ظل غیاب التنظیم التشریعي لاحكام هذه المسؤولیة فان . التطور التقني

التساؤلات تطرح نفسها عن مدى قدرة انظمتنا القانونیة على احتضان هذه الصورة 
المستحدثة للمسؤولیة خصوصا وان احكام المسؤولیة المدنیة في هذه التشریعات تقوم 

المسؤولیة العقدیة والتقصیریة، فضلا عن تاسیسها على على التفرقة بین صورتي
فكرة الخطأ؟

ان مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور في التشریع المقارن تقوم على هدم 
الاسس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، فهي اولا تهدم التفرقة بین المسؤولیة العقدیة 

ر سلوك محدث الضرر فلا تعبا بتوصیف والتقصیریة، كما انها لا تعیر اهتماما لتقدی
. هذا السلوك وفیما اذا كان خاطئا ام لا

لقد اجتهد القضاء الفرنسي في استخدام القوالب القانونیة التقلیدیة التي تتیحها 
قواعد المسؤولیة المدنیة من اجل تكریس حمایة فعالة وناجعة لجمهور المستهلكین 



تجات التي یطرحها المنتجون في التداول باستخدام من الاضرار التي تسببها المن
.المرونة التي تتیحها صیاغة القانون المدني الفرنسي

بید ان النصوص القانونیة وان تم تطویعها لهذا الهدف فان لها حدودا لا یمكن 
لذا . )٤٣(تجاوزها مما یجعل عملیة التطویع هذه موسومة بسمة التكلف والاصطناع

داث القوالب القانونیة المناسبة لضمان سلامة الجمهور في مواجهة یتعین استح
ولا یتم ذلك الا بخلق وانشاء . مخاطر التطور التي تكشف عنها المعارف الفنیة لاحقا

نظام جدید للمسؤولیة عن فعل المنتجات على النحو الذي فعله المشرع الفرنسي عام 
او باستعارة قوالب قانونیة من ١٩٨٥استهداء بالتوجیه الاوربي الصادر عام ١٩٩٨

فروع القانون الاخرى اثبتت جدواها في توفیر حمایة مناسبة في حالات وظروف 
.مماثلة

. ویبرز في هذا الصدد التنظیم التشریعي لتعویض اصابات وحوادث العمل
فالاصابة التي یتعرض لها العامل اثناء العمل ترتب له حقا في التعویض یلتزم 

وق الضمان الاجتماعي بدفعه للعامل طبقا لاحكام قانون التقاعد والضمان صند
ذلك ان مما یجافي العدالة ان یتحمل شخص . ١٩٧١لسنة ٣٩الاجتماعي رقم 

واحد حتى لو كان منتجا او صانعا تبعة مخاطر التطور التي یتعرض لها الغیر 
قدرات اي شخص او خصوصا وان هذه المخاطر قد تاخذ طابع الكارثة التي تفوق 

لذا نعتقد . مؤسسة، فضلا عن انه لا یمكننا وصف سلوك المنتج بانه سلوك خاطيء
ان استعارة فكرة صندوق الضمان یمثل حلا یتسم بطابعه العملي من خلال تحمل 

.المنتجین والمستوردین دفع الاشتراكات اللازمة لتكوین رصید هذا الصندوق

الخاتمة

.٨٨صالسابق،المصدر: قدوسالرحمنعبدحسن. د٤٣.



المسؤولیة عن مخاطر التطور التقني جدلا واسعا على صعید اثارت فكرة 
الفقه والقضاء تبلور في اتجاهین یوجب الاول اقرار مسؤولیة المنتج عن هذه 
المخاطر لحمایة جمهور المستهلكین في ظل اتجاه عام في الانظمة القانونیة 

ور، فیما اتجه المختلفة یمیل الى التوسع في احكام المسؤولیة المدنیة لحمایة الجمه
الثاني الى رفض اقرار هذه المسؤولیة لتناقضها مع قواعد القانون العامة فضلا عن 

.تقییدها لروح المبادرة والابداع لدى المنتجین
هذا الخلاف ١٩٨٥وقد حسم المشرع الاوربي في التوجیه الصادر عام 

المعارف العلمیة والفنیة منتصرا للاتجاه الثاني مقررا اعتبار المخاطر التي تكشفها
وقد سارت على هذا . اللاحقة لطرح المنتج في التداول سببا للاعفاء من المسؤولیة

ومع ذلك فقد . المنوال الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي كفرنسا وبریطانیا والمانیا
ابقى الباب مفتوحا لاثارة هذه المسؤولیة اذا كشفت المعارف اللاحقة عن وجود عیب 
ولم ینهض المنتج بالاعباء التي القاها على كاهله خلال فترة العشر سنوات اللاحقة 

.لوضع المنتج في التداول
بید ان المطالبة بتنظیم هذه المسؤولیة في بلدان لم تصل الى القدر المناسب 
في سلم التطور یثیر مدى قدرة المنتجین والمستوردین على تحمل دفع التعویضات 

ة عن مخاطر ما یطرحونه من منتجات فضلا عن تخلف التقنیات المستخدمة الناجم
في الانتاج، لذا نعتقد ان الوسیلة الانسب في هذا المجال هي انشاء صندوق یشترك 
فیه من ینطبق علیه وصف المنتج والصانع والمستورد لتكوین رصید هذا الصندوق 

ور في الحدود التي تثار فیها تدفع منه تعویضات الاضرار الناشئة عن مخاطر التط
.المسؤولیة عن هذه المخاطر
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